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المفاتيح:
ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية - 

غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-421-2020( القرار رقم

)V-793-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي 
للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، وغرامتــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد 
د لشــركة عالميــة لديهــا نظــام عمــولات  - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أنهــا مــورِّ
يدفــع للمدعيــة فيمــا بعــدُ ولا تســتطيع التنبــؤ بالمبلــغ بشــكل جــازم لأن المبلــغ المدفــوع 
ــم الإقــرار، ويخضــع لعــدة عوامــل  ــرة تقدي ــة لا يتــم دفعــه خــال فت مــن الشــركة العالمي
ومتغيــرات - أجابــت الهيئــة أنــه فيمــا يتعلــق ببنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية، حيــث تبيــن وجــود مبيعــات لــم تفصــح عنهــا المدعيــة، وذلــك لعــدم 
وجــود ميــزان مراجعــة، كمــا تقــوم المدعيــة ببيــع المنتــج بأقــل مــن ســعر التكلفــة. وبشــأن 
ــن للهيئــة عــدم تطابــق  بنــد الــواردات الخاضعــة التــي تدفــع فــي الجمــارك، فقــد تبيَّ
مــة مــن قِبَــل المدعيــة مــع البيانــات المعتمَــدة مــن قِبَــل الهيئــة العامــة  البيانــات المقدَّ
للجمــارك، ونظــرًا لوجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة، التــي لــم تُســدد فــي 
ــر فــي  ــي خاطــئ، وغرامــة التأخ ــم إقــرار ضريب ــم فــرض غرامــة تقدي موعدهــا النظامــي، ت
الســداد - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة 
م إلــى الهيئــة إقــرارًا  عٍ قــدَّ م منــه - كلُّ مــدَّ بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدَّ
ــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق، يجــب معاقبتــه  ــا خاطئًــا ترتَّ ضريبيًّ
بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا - عــدم ســداد المدعيــة الضريبــة 
المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخاطــئ يُوجِــب معاقبتهــا بغرامــة التأخــر 
م الإقــرار الضريبــي بمــا  فــي الســداد المقــررة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدِّ
يتطابــق مــع توريداتهــا الخاضعــة للنســبة الأساســية، وصحــة إعــادة التقييــم محــل الدعوى، 
فــإن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، والخطــأ 
ــار  ــراض - اعتب ــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعت فــي تقديــم الإقــرار نتــج عن
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائيًّ

ــة. المخالفــات والمنازعــات الضريبي

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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المستند:

- المــادة )2/2(، )1/26(، )49(، )1/42(، )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ.

القيمــة  - ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )2/62/أ/ب(   ،)1/59(  ،)14( المــادة 
المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم 

1438/12/14هـــ. وتاريــخ   )3839(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

للفصل في مخالفات  الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/08/27م  بتاريخ  الخميس  يوم  في 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-793-2018( بتاريخ 2019/02/20م.

ص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، وبصفته وكيلً  تتلخَّ
دعوى  بلائحة  م  تقدَّ  ،)...( رقم  وكالة  بموجب   )...( رقم  تجاري  )...( سجل  المدعية  عن 
تضمنت اعتراضه على التقييم النهائي للربع الثاني من عام 2018م، وغرامتَي الخطأ في 
بإلغاء  ويطالب  المضافة،  القيمة  ضريبة  نظام  في  السداد،  في  والتأخر  الإقرار  تقديم 
أجابت  المدعى عليها  الدعوى على  الغرامات. وبعرض لائحة  المدعى عليها وإلغاء  قرار 
بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفوع الموضوعية: 1- الأصل في القرار الصحة والسلامة، 
م ما يثبت دعواه. 2- اعترضت المدعية على إعادة  عي خلاف ذلك أن يقدِّ وعلى مَن يدَّ
تقييم إقرار الربع الثاني لعام 2018، وغرامة الخطأ في الإقرار، التي فُرضت عليها نتيجة 
المبيعات  بند  بتعديل  الهيئة  الاعتراض، حيث قامت  الضريبية محل  الفترة  تقييم  إعادة 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وأيضًا بند الواردات الخاضعة التي تُدفع في 
مته المدعية في إقرارها وبين ما  الجمارك؛ وعليه ولما كان هنالك فرق كبير بين ما قدَّ
نتج عن عملية المراجعة، فقد تم فرض غرامة تصحيح الإقرار بمبلغ وقدره )31,831.76( 
ريالً، وذلك استنادًا للفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين من نظام ضريبة القيمة 
ا خاطئًا،  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ ت على أنه: »يُعاقب كلُّ مَن قدَّ المضافة، والتي نصَّ
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة  أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة 
تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. أسباب إعادة تقييم 
إقرار الربع الثاني لعام 2018. • المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: تم 
تعديل بند المبيعات بإخضاع مبلغ )1,253,899.38( ريالً ليصبح إجمالي المبيعات الخاضعة 
للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )4,921,110.65( ريالات، وذلك الفرق ظهر بعد 
حساب المخزون والمشتريات وإجمالي التكلفة مقارَنةً بنسبة صافي الربح، وذلك لعدم 
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وجود ميزان مراجعة، أيضًا تقوم المدعية ببيع المنتَج بأقل من سعر التكلفة. وبعد سؤال 
المدعية عن الربح والخسارة، ذكرت أنه لا يوجد لديها خسارة؛ حيث إن شركة )أ( تقوم 
بتقديم عمولات في حال بيع منتجاتها. وبسؤال المدعية عن استطاعتها تقديم حساب أو 
حصر عن تلك العمولات في الوقت الراهن، أفادت بعدم إمكانية ذلك. وعليه تم إخضاع 
استنادًا  الأساسية؛  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المبيعات  بند  إلى  أعلاه  المذكور  المبلغ 
الواردات  بند   • المضافة.  لقيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )38( المادة  إلى 
ن للهيئة  الخاضعة التي تُدفع في الجمارك: تم استبعاد مبلغ )19,370.88( ريالً؛ حيث تبيَّ
مة من قِبَل المدعية مع البيانات المعتمَدة من قِبَل الهيئة  عدم تطابُق البيانات المقدَّ
ى  العامة للجمارك، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات الإلكترونية التي تربط بين الجهتَين ليتسنَّ
قِبَل  من  المتخذ  الإجراء  وهذا  الجمركية.  والبيانات  الإقرارات  صحة  من  التحقق  للهيئة 
المضافة،  القيمة  ضريبة  نظام  من  و)51(   )50( للمادتَين  وفقًا  نظامًا  مشروعٌ  الهيئة 
والفقرة )2( من المادة )56( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي 
بأي  تتعلق  معلومات  أي  للتحقق من  ثالث  لطرف  الرجوعُ  للهيئة  يحق  أنه  إلى  أشارت 
بفحص  قيامها  عند  مناسبًا  تراه  ما  اتخاذ  في  الهيئة  حق  إلى  بالإضافة  المكلفين،  من 
وتقييم الإقرارات، ولما كان كذلك فإنه لا يمكن اعتماد تلك البيانات الجمركية لإمكانية 
وجود أسباب أخرى تعود إلى هيئة الجمارك أدت إلى عدم ظهورها في قاعدة البيانات.  
م تم فرض غرامة الخطأ في الإقرار، وذلك استنادًا إلى المادة الثانية  •وبناءً على ما تقدَّ
م  والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه »يُعاقب كلُّ مَن قدَّ
أي  م  قدَّ أو  تقديمه،  بعد  ضريبي  إقرار  بتعديل  قام  أو  خاطئًا،  ا  ضريبيًّ إقرارًا  الهيئة  إلى 
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمستحقة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة 
الحكم برد الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »إن قيام الهيئة بتعديل 
بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، بإخضاع مبلغ (1,253,899.38 
)ريالً إلى المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية ليصبح الإجمالي مبلغًا وقدره 
)4,921,110.65( ريالات، بدلً من )3,667,211.27( ريالً، باطل ولا يستند إلى مستند رسمي 
موثوق للأسباب التالية: 1- تم التعديل من »المدعى عليها« بناءً على توقعات مبنية 
مة توضح أننا  ع؛ حيث إن مستنداتنا الرسمية المقدَّ على مبدأ حساب صافي الربح المتوقَّ
نبيع بعض المنتجات بأقل من سعر التكلفة، وعند سؤالنا عن الربح والخسارة، ذكرنا أننا 
دون لشركة )أ( العالمية التي لديها نظام عمولات يدفع لنا فيما بعدُ، ولا نستطيع  مورِّ
التنبؤ بالمبلغ بشكل جازم لأن المبلغ المدفوع من شركة )أ( لا يتم دفعه لنا خلال فترة 
تقديم الإقرار، ويخضع لعدة عوامل ومتغيرات. ولكن بالنظر إلى تقريرنا في عام سابق، 
الجزم بأن  ر بحوالي 10% تقريبًا، ولا يمكن  يُقدَّ الربح لدينا  ذكرنا بكل شفافية أن صافي 
عاء »المدعى  نفس المبلغ يتكرر نظرًا لصعوبة التحكم بالمتغيرات المحيطة الحالية. 2- ادِّ
ب في فرض غرامة تصحيح الإقرار  عليها« أن هناك خطأ في الإقرار نتيجة للمراجعة، تسبَّ
بمبلغ وقدره )31,831.76( ريالً، لا يمكن أن يثبت؛ لأنه تم تقديم الإقرار بشكل إلكتروني؛ 
مما لا يتيح لنا رفع معلومات عن عمولات مستقبلية لا يمكن الجزم بها، حتى لو كان 
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حقل هذه المعلومة متاحًا، فضلً عن أنه غير متاح أصلً. 3- لا يمكننا إصدار ميزان مراجعة 
بشكل ربع سنوي؛ حيث إن هناك تعقيدات داخلية مرتبطة بطريقة عملنا وبعدد الفروع 
معه  يستحيل  مما  الإقرار،  في  بها  المسموح  الفترة  بنفس  تأتي  لا  والعمولات  لدينا، 
الخاضعة  الواردات  بند  إلى  المذكورة. وبالنسبة  للفترات  تقديم ميزان مراجعة مناسب 
منا  التي تُدفع في الجمارك، واستبعاد »المدعى عليها« مبلغ )19,370.88( ريالً، فإننا قدَّ
وضع  في  أبدًا  لنا  مصلحة  ولا  علمنا،  حسب  الخصوص  بهذا  والمستندات  المعلومات 
على  كضريبة  عليها«  »للمدعى  يُحسب  أصله  في  المبلغ  وهذا  دًا،  تعمُّ صحيح  غير  رقم 
فرض  على  نعترض  ولكن  المبلغ،  استبعاد  أسبابها في  عليها«  »وللمدعى  المشتريات. 
م، فإني أطالب اللجنة الموقرة  أي غرامة علينا بسبب ذلك. الطلبات: وبناءً على ما تقدَّ
باعتماد مبلغ المبيعات المحلية الذي تم به أصل الإقرار قبل تعديل »المدعى عليها«، 
وهو )3,667,211.27( ريالً. وأطالب بإلغاء غرامة تصحيح الإقرار بمبلغ وقدره )31,831.76( 

ا«. ريالً. وبهذا يصبح صافي الضريبة المستردة لنا مبلغ )91,998.44( ريالً سعوديًّ

في  للفصل  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/08/27م  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق  القيمة  مخالفات ومنازعات ضريبة 
الاتصال المرئي في تمام الساعة السابعة مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى، حضر محمد سهل دقاق بصفته 
مالك المؤسسة المدعية، وحضر )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب 
خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ 1441/05/19ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون 
القانونية، وبسؤال مالك المؤسسة المدعية عن دعواه، أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة 
يوجد  لا  أنه  وأضاف  فيها،  ورد  بما  ك  وتمسَّ الضريبية،  للجان  العامة  للأمانة  مة  المقدَّ
المدعى  أجاب. وبسؤال ممثل  الإقرار، هكذا  نموذج  العمولات في  مبلغ  لوضع  مكان 
عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، وأضاف أن العمولات تُضاف في 

البند الخاص بالمبيعات.

رت  را الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه قرَّ وبسؤال الطرفَين عما يودان إضافته، قرَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 
واللوائــح ذات العلاقــة، وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى وكافــة المســتندات المرفقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، وإلغــاء 
غرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة 
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ــزاع يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة  القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا الن
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى 
مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن 
مــت  تاريــخ 2018/12/04م، وقدَّ بالقــرار فــي  تبلغــت  المدعيــة  الدعــوى أن  مســتندات 
اعتراضهــا فــي تاريــخ 2018/12/08م، وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أنــه: 
ــة المختصــة  ــام الجهــة القضائي ــه أم ــم من ــة التظل ــرار بالعقوب ــوز لمــن صــدر ضــده ق »يج
ــا غيــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة  خــال ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عُــدَّ نهائيًّ
قضائيــة أخــرى«. فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه 

قبــول الدعــوى شــكلً.

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيهــا بعــد  ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمُّ
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعيــة بإعــادة التقييــم للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، وفــرض غرامتَي الخطأ 
ــة الخاضعــة  ــد المبيعــات المحلي ــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وذلــك فــي بن فــي تقدي
)السادســة  المــادة  الفقــرة )1( مــن  نــص  إلــى  بالنســبة الأساســية، اســتنادًا  للضريبــة 
والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي نصــت علــى أن: »للهيئــة إجــراء 
م منــه«.  تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدَّ
واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــا خاطئًــا،  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ المضافــة، التــي تنــص علــى أنــه: »يُعاقــب كلُّ مَــن قــدَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة  أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«. واســتنادًا 
ــى  ــي تنــص عل ــة القيمــة المضافــة، الت ــن( مــن نظــام ضريب ــة والأربعي ــى المــادة )الثالث إل
د الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة  أنــه: »يُعاقــب كلُّ مَــن لــم يســدِّ
ــم  ــه ل ــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء من ــة غي بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريب
تُســدد عنــه الضريبــة«. وذلــك لمخالَفتهــا أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )الثانيــة( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أنــه: »تُطبــق الضريبــة بنســبة أساســية 
ــرِد نــصٌّ للإعفــاء أو فــرض نســبة  ــم يَ ــد أو الاســتيراد، مــا ل قدرهــا )%5( مــن قيمــة التوري
الصفــر –بنــاءً علــى أحــكام النظــام واللائحــة– علــى التوريــد ذاتــه«. ولمخالفتهــا أحــكام 
الفقــرة )2/أ-ب( مــن المــادة )الثانيــة والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
ــة بموجــب  ــى المعلومــات المطلوب ــه: »إضافــة إل ــى أن ــي تنــص عل القيمــة المضافــة الت
المــادة الأربعيــن مــن هــذه اللائحــة، للهيئــة أن تطلــب فــي النمــوذج المعتمــد مــن قِبَلهــا، 
الإفصــاح عــن المعلومــات الآتيــة المتعلقــة بالفتــرة الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة 
الإجماليــة لجميــع توريــدات الســلع، والخدمــات الخاضعــة للنســبة الأساســية ولنســبة 
الصفــر التــي قــام بهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة. وإجمالــي ضريبــة المخرجــات للتوريــدات. 
ب- القيمــة الإجماليــة لجميــع الســلع والخدمــات التــي تــم توريدهــا إلــى الشــخص الخاضــع 
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للضريبــة، وإجمالــي ضريبــة المدخــات المخصومــة«. ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )1( مــن 
ــة القيمــة المضافــة  ــة لنظــام ضريب المــادة )التاســعة والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذي
د الضريبة المســتحقة  التــي تنــص علــى أنــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدِّ
عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة 

تلــك الفتــرة الضريبيــة«.

ضــح أن المدعيــة قــد أخطــأت فــي  ــاع الدائــرة علــى كافــة المســتندات المرفقــة، اتَّ وباطِّ
مــة منهــا مقابــل الســلع؛ حيــث  لــة نتيجــة الخدمــات المقدَّ عــدم إدراج العمــولات المحصَّ
نصــت المــادة الرابعــة عشــرة مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
أنــه: »دون الإخــال بأحــكام المــادة الثانيــة مــن النظــام، ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة 
ــة مــن  ــدات الخاضعــة للضريب ــة علــى كافــة التوري والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريب
الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي ســياق 
اهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة  ممارســة النشــاط الاقتصــادي، أو علــى تلــك التــي يتلقَّ
فــي المملكــة فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي فــي الحــالات التــي تُطبــق فيهــا 
آليــة الاحتســاب (التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة«. حيــث ثبــت 
للدائــرة مخالفــة المدعيــة أحــكامَ نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وعــدم تقديــم الإقــرار 
الضريبــي بمــا يتطابــق مــع توريداتهــا الخاضعــة للنســبة الأساســية؛ وبالتالــي يحــق للمدعــى 
م مــن المدعيــة وإخضــاع مبالــغ العمــولات غيــر  عليهــا إعــادة تقييــم الإقــرار الضريبــي المقــدَّ

المدرَجــة مــن قِبَــل المدعيــة فــي إقرارهــا الضريبــي. 

وأمــا مــا يخــص غرامتَــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وحيــث إنــه ثبــت للدائــرة 
صحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى، ممــا تــرى معــه الدائــرة أن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة 
ــرٌ  الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، ونتــج عــن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار تأخُّ
فــي الســداد؛ ممــا دعــا المدعــى عليهــا لفــرض غرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار بغرامــة 
ــة المســتحقة، والتأخــر  ــة المحتســبة والضريب ــن الضريب تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بي
فــي الســداد بمعــدل )5%( عــن كل شــهر أو جــزء منــه. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، تــرى 
الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار، وغرامــة 
ــن( والمــادة  ــة والأربعي ــرة )1( مــن المــادة )الثاني ــى الفق ــر فــي الســداد، اســتنادًا إل التأخ

)الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفــض اعتــراض المدعيــة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص التقييــم النهائــي للربــع  -
الثانــي مــن عــام 2018م وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

رفــض اعتــراض المدعيــة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي  -
تقديــم الإقــرار وإلغــاء غرامــة المدعــى عليهــا.

رفــض اعتــراض المدعيــة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي  -
الســداد وإلغــاء غرامــة المدعــى عليهــا.

ا بحق الطرفَين، وحددت الدائرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/18م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولطرفَي الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


